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)2020-IZJ–169( :القرار رقم

)2019-8994-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي تقديري - تُفرض الزكاة على مالك النشاط حسب السجل التجاري المسجل لدى الهيئة.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعـام 1439هــ؛ مسـتندًا إلـى أن المبلـغ هـو ذات المبلـغ للعام السـابق، وأن النشـاط كان 
جيدًا في العام السابق، وأن العام السابق يوجد عمل وتم دفع الفاتورة الخاصة بالزكاة، 
وبالنسـبة إلى العام الحالي تم قفل النشـاط التابع للمواد الغذائية - أجابت الهيئة بأنها 
ـا بنـاءً علـى مبيعـات ضريبـة القيمـة المضافـة، وتسـتند  قامـت بمحاسـبة المدعـي تقديريًّ
الهيئة في إجرائها إلى المادة رقم )13( من لائحة جباية الزكاة - دلت النصوص النظامية 
علـى أن الـزكاة تُفـرض علـى مالـك النشـاط حسـب السـجل التجـاري المسـجل لـدى الهيئة 
بغـض النظـر عـن وجـود اتفـاق تنـازل مكتـوب، ولم يتم بموجبـه نقل السـجل التجاري إلى 
المتنـازَل لـه، وأنـه يحـق للهيئـة إجـراء الربـط التقديـري عند عـدم تقديم المدعـي لما يؤيد 
إقراراتـه - ثبـت للدائـرة أن حسـاب الوعـاء الزكـوي تـم بنـاءً علـى إقـرار المدعـي المحـدد 
مة منه، ولم يقدم ما يؤيد تلك الإقرارات، وقامت الهيئة بإجراء الربط  بالإقرارات المقدَّ
التقديـري بنـاءً علـى مبيعـات ضريبـة القيمة المضافة، وثبت لهـا أن اتفاق التنازل لم يتم 
بموجبـه نقـل السـجل التجـاري إلـى المتنـازَل لـه، وثبـت لهـا عـدم تقديـم مـا يثبـت توقـف 
ا وواجـب النفاذ  ى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ المدعـي عـن النشـاط. مـؤدَّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/22(، )5/13(، )6/13أ(، )8/13(، )3/20( من اللائحة التنفيذية المنظمة  	-
لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في محافظة جدة

الزكاة
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المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

البينة على مَن ادعى. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء 1442/02/12هــ الموافق 2020/09/29م، اجتمعـت الدائرة الأولى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي محافظـة جـدة، وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2019-8894) وتاريخ 1441/03/19هـ 

الموافق 2019/11/17م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )...( ذا الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بصفتـه 
مالـك مؤسسـة )...( ذات السـجل التجـاري رقـم )...(، تقـدم باعتراضه علـى الربط الزكوي 
التقديري لعام 1439هـ الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بناءً على أن المبلغ ذات 
المبلـغ للعـام السـابق، وأن العـام السـابق يوجـد عمـل وتم دفع الفاتورة، وبالنسـبة إلى 

العام الحالي تم قفل النشاط التابع للمواد الغذائية، ويطلب تخفيض المبلغ.

ا بناءً على  وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها؛ أجابت بأن المكلف يحاسَب تقديريًّ
مبيعـات ضريبـة القيمـة المضافـة، وتسـتند الهيئـة فـي إجرائها إلى المـادة رقم )13( من 
اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 
1438/06/01هــ؛ حيـث تقـوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها من حسـاب الوعاء 
الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة حقيقة نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقائق 
المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتوافـرة عن المكلف لدى الهيئة، من خلال ما يقدمه 
المكلف من دلائل وقرائن موثقة، أو من خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم 
به الهيئة، ومن خلال أي معلومات تحصل عليها من أطراف أخرى مثل حجم استيراداته، 
وعقـوده، وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصـل عليها. عليه، فـإن الهيئة تطلب رفض 
الدعوى، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والإيضاحات على اعتراض المكلف 

أمام اللجان.

وفـي تمـام السـاعة الثامنـة والنصـف من مسـاء يـوم الثلاثـاء 1442/02/12هــ، انعقدت 
الجلسـة عبـر الاتصـال المرئـي عـن بُعد، طبقًا لإجـراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا 
إلـى الفقـرة رقـم )2( مـن المـادة رقـم )15( من قواعد عمل لجـان الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكي رقم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هـ، ولم 
يحضـر المدعـي أو مَـن يمثلـه رغـم تبليغـه نظامًـا، وحضـر ممثـل المدعـى عليهـا )...( ذو 
الهويـة الوطنيـة رقـم )...( بتفويضـه الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

والدخل للشـؤون القانونية برقم )...(، وبسـؤال ممثل المدعى عليها تمسـك بالمذكرة 
مـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة. وعليـه، قـررت الدائرة رفع الجلسـة للمداولة،  المقدَّ
وبعـد المداولـة، ولصلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا وفقًا لأحـكام المـادة )20( من قواعد 
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة 
للمداولـة تمهيـدًا لإصـدار القـرار فيهـا، وقد اختتمت الجلسـة في تمام السـاعة التاسـعة 

مساءً.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هــ، وعلـى المرسـوم الملكـي رقـم )م/40( بتاريـخ 1405/07/02هــ ولائحتـه 
بتاريـخ   )2082( رقـم  الماليـة  وزيـر  بقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  المنظمـة  التنفيذيـة 
1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
ل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/113(  الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ المعـدَّ
بتاريـخ 1438/11/02هــ، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقرار وزير المالية رقـم )1535( بتاريخ 
1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد عمـل اللجـان الضريبيـة الصـادرة 

بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1439هـ، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من 
النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة 
بموجـب الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ 1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل 
هذه الدعوى مشروط بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال ستين )60( يومًا من تاريخ 
إخطاره به؛ استنادًا إلى الفقرة رقم )1( من المادة رقم )22( من اللائحة التنفيذية لجباية 
الـزكاة الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هـ، التـي نصت على أنه: 
“يحـق للمكلـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريـخ تسـلمه خطـاب 
الربط...”، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي 
التقديـري بتاريـخ 1440/11/14هــ، واعتـرض عليـه بتاريـخ 1440/11/25هــ، فـإن الدعـوى 
ـن معـه قبولهـا مـن الناحية الشـكلية؛  تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممـا يتعيَّ

لتقديمها خلال المدة النظامية.

الجوابيـة  المذكـرة  الدعـوى، وعلـى  علـى لائحـة  الاطالع  بعـد  الموضـوع؛  ومـن حيـث 
مـة مـن المدعـى عليهـا، ومـا قدمـه الطرفـان مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، اتضـح  المقدَّ
للدائـرة أن محـور الخالف بيـن المدعـي والمدعـى عليهـا يكمـن فـي أن المدعـي تقـدم 
باعتـراض علـى الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 1439هــ؛ بنـاءً علـى أن المبلـغ تكـرر مع ذات 
المبلـغ للعـام السـابق، وأن النشـاط كان جيـدًا فـي العام السـابق، وقد تـم دفع الفاتورة 
الخاصـة بالـزكاة، وفـي العـام الحالـي تـم قفـل النشـاط التابـع للمـواد الغذائيـة، ويطلـب 
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ا بناءً  تخفيـض المبلـغ، كمـا أفـادت المدعـى عليها بأن المدعـي )المكلف( يحاسَـب تقديريًّ
علـى مبيعـات ضريبـة القيمـة المضافة، وتسـتند الهيئة في إجرائهـا إلى المادة رقم )13( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجباية الزكاة الصـادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 
1438/06/01هـ، واستنادًا إلى الفقرة رقم )5( من المادة رقم )13( من اللائحة التنفيذية 
المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بالقـرار الوزاري رقم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هـ التي 
نصـت علـى أنـه “يحـق للهيئـة محاسـبة المكلفيـن بالأسـلوب التقديري من أجـل إلزامهم 
بالتقيد بالمتطلبات النظامية في الحالات التالية: أ- عدم تقديم المكلف إقراره الزكوي 
المسـتند إلـى دفاتـر وسـجلات نظاميـة فـي الموعـد النظامـي. ب- عـدم مسـك دفاتـر 
وسـجلات نظاميـة دقيقـة داخـل المملكـة تعكـس حقيقـة وواقـع نشـاط المكلـف. ج- 
ــا بترجمتها  مسـك الدفاتـر والسـجلات بغيـر اللغـة العربيـة، في حالة إخطار المكلــف كتابيًّ
للعربية خلال مهلة تحددها الهيئة بما لا يتجاوز ثلاثة شهور، وعدم تقيده بذلك. د- عدم 
التقيـد بالشـكل والنمـاذج والطريقـة المطلوبـة فـي دفاتـر وسـجلات المكلـف وفقًـا لما 
قضـى بـه نظـام الدفاتـر التجاريـة. هــ- عـدم تمكـن المكلـف مـن إثبات صحـة المعلومات 
المدونة في إقراره بموجب مسـتندات ثبوتية. و- إخفاء معلومات أساسـية في الإقرار 
كإخفـاء إيـرادات، أو إدراج مصروفـات غيـر حقيقيـة، أو تسـجيل أصـول لا تعـود ملكيتهـا 
للمكلـف”، كمـا نصـت الفقـرة رقـم )6( مـن ذات اللائحة على أنه “يتكـون الوعاء الزكوي 
بالأسـلوب التقديـري مـن الآتـي مـا لـم يُظهِـر إقـرار المكلـف وعـاءً أكبـر: أ- رأس المـال 
العامـل، ويتـم تحديـده بـأي مـن الطـرق الممكنـة سـواءً مـن السـجل التجـاري، أو عقـود 
الشـركة ونظامها، أو أي مسـتند آخر يؤيد ذلك، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل 
تُغايِـر ذلـك، فـإن للهيئـة تحديـده بما يتناسـب مع حجم النشـاط وعـدد دورات رأس المال 
قـة خالل  بحسـب العـرف فـي كل صناعـة أو تجـارة أو أعمـال. ب- الأربـاح الصافيـة المحقَّ
العـام والتـي يتـم تقديرهـا بنسـبة 15% كحـد أدنـى مـن إجمالـي الإيـرادات...”، كما نصت 
الفقرة رقم )8( من ذات اللائحة على أنه “عند تحديد الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري، 
تقوم الهيئة بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس 
بطريقـة عادلـة حقيقـة نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة، 
والمعلومات المتوافرة عن المكلف لدى الهيئة من خلال ما يقدمه المكلف من دلائل 
وقرائـن موثقـة، ومـن خالل المعاينـة الميدانيـة والفحـص الـذي تقـوم بـه الهيئـة، ومـن 
خالل أيـة معلومـات تحصـل عليهـا مـن أطـراف أخـرى؛ مثـل حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، 
وعمالتـه، والقـروض والإعانـات الحاصـل عليهـا”، كمـا نصـت الفقـرة رقم )3( مـن المادة 
رقـم )20( مـن ذات اللائحـة علـى أنـه: “يقـع عـبء إثبـات صحـة مـا ورد في إقـرار المكلف 
الزكوي من بنود وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة 
مـا ورد فـي إقـراره، يجـوز للهيئـة عـدم إجـازة البنـد الـذي لا يتـم إثبـات صحتـه مـن قِبَـل 
المكلـف، أو القيـام بربـط تقديـري وفقًا لوجهـة نظر الهيئة، في ضوء الظروف والحقائق 
المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتاحـة لهـا”، وبنـاءً علـى ذلك وبما أن احتسـاب الوعاء 
م من المكلـف، ويلزمه أن يقدم البينـة على ما ورد  الزكـوي يتـم بنـاءً علـى الإقـرار المقـدَّ
فـي إقـراره، وفـي حـال عـدم توافـر دفاتـر وسـجلات نظاميـة، يحـق للهيئـة اللجـوء إلـى 
الأسلوب التقديري لأغراض احتساب الزكاة بتجميع المعلومات التي تتمكن من التوصل 
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إليها من الجهات الأخرى؛ للوصول إلى أقرب تقدير لحقيقة نشاط المدعي، وبالرجوع إلى 
الوقائـع يتضـح أن المدعـى عليهـا قامت بالربط التقديري بناءً على الحقائق والمعلومات 
التي توصلت إليها من خلال إقرارات المكلف لضريبة القيمة المضافة، وأما ما يدفع به 
المدعي من أن لديه عدد )2( سـجل تجاري رئيس وفرعي، وقد تم تقديم الإقرار الزكوي 
لنشاط السجل الفرعي بسبب إيقاف العمل بالسجل الرئيس قبل عام تقريبًا، فلا وجاهة 
له؛ حيث اتضح بعد الاطلاع على عقد اتفاق التنازل أن الزكاة تُفرض على مالك النشـاط 
حسـب السـجل التجاري المسـجل لدى الهيئة بغض النظر عن وجود اتفاق تنازل مكتوب 
ولـم يتـم بموجبـه نقـل السـجل التجـاري إلـى المتنـازَل لـه، ونظـرًا لعـدم تقديـم مـا يثبـت 
توقفه عن النشـاط، واسـتنادًا إلى القاعدة الفقهية التي نصت على أن “البينة على مَن 
م المدعيـة مـا يثبـت صحـة اعتراضهـا؛ رأت الدائـرة رفـض اعتـراض  ادعـى”، وحيـث لـم تقـدِّ

المدعية على هذا البند.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: من الناحية الشكلية

قبول دعوى المدعية مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم )...( من الناحية الشكلية؛ 
لتقديمها خلال المدة النظامية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...( ذات السـجل التجاري رقـم )...( على الربط الزكوي 
التقديري لعام 1439هـ.

ـا بحـق طرفـي الدعـوى وفقًـا لأحـكام المـادة )56( مـن نظـام  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
المرافعات الشـرعية، بتاريخ يوم الثلاثاء 1442/02/12هـ، وسـيكون القرار متاحًا لتسـلمه 
خلال ثلاثين يومًا عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الضريبية، ولطرفي 
د لتسلمه،  الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّ

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


